فَاسْأَنُوا أَهَلَ الذَّكْرٍ إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«لو عذر الجاهلء لأجل جهله لكان الجهل خيرا من العلم: إذ 

كان يحط عن العبد أعباء التكليف ويريح قلبه من ضروب 
التعنيف. فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ 
والتمكين» لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» 


«لأن القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف 
دفعه لا يكون حجة للجاهل, فإن الله تعالى بعث رسله إلى 
خلقه برسائله, وأوجب عليهم كافة أن يعلموها ثم يعملوا 
بها, فالعلم والعمل بها واجبان, فمن ترك التعلم والعمل 
وبقي جاهلًا فقد عصى معصيتين لتركه واجبين, وإن علم 
ولم يعمل فقد عصى معصية واحدة بترك العمل, ومن علم 
وعمل فقد نجا» 


: (مَاسْأَنُوا أَمْلَ الذَّكْر إن كُتْْ لا 


ن( 
(قََلُوه فتَلَهُمْ الله ألا سَأَنُوا إذْ لَه 
يلما نَم شِفَاءٌ الْعيّ السّوَال) *1]] «الفرق الرابع والتسعون بين قاعدة مالا يكون الجهل عذرًا 
فيه, وبين قاعدة ما يكون الجهل عذرًا فيه: اعلم أن صاحب 
الشرع قد تسامح في جهالات في الشريعة, فعفا عن مرتكبها, 
وأخذ بجهالات فلم يعف عن مرتكبها وضابط ما يعفى عنه 
من الجهالات الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة, وما لا 
يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق لم يعف عنه» 


: أخرجه أبو داود (87) واللفظ له. والدارقطني (189/1). والبيهقي .)١١١0(‏ 


وجاء فب حاشية ابن الشاط: 
الفرق الثالث والتسعون بين قاعدة النسيان فى العبادات لا 
يقدح, وقاعدة الجهل يقدحء وكلاهما غير عالم بما أقدم 
عليه: الجهل والنسيان وإن اشتركا فى أن المتصف يواحد 
منهما غير عالم بما أقدم عليه, إلا أنه يفرق بينهما من 


جهتين: 


5 


الجهة الأولى: أن النسيان يهجم على العبد قهرّاء بحيث لا تكون له 
حيلة في دفعه عنه, بخلاف الجهل, فإن له حيلة في دفعه بالتعلم. 


الجهة الثانية: أن الأمة قد أجمعت على أن النسيان لا إثم فيه من 
حيث الجملة, ودل قوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه على أن الناسي معفو عنه, وأما الجهل فليس 
كذلكء لأن من القاعدة التي حكى الغزالي في إحياء علوم الدين 
والشافعي في رسالته الإجماع عليها: أن المكلف لا يجوز له أن يقدم 
على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه. 
وجاء في البحر المحيط للزركشي: 
مسألة: إذا فعل المكلف فعلا مختلفا في تحريمه غير مقلد 
لأحدء فهل نؤثمهء بناء على القول بالتحريم, أو لا بناء على 
التحليلء مع أنه ليس إضافته لأحد المذهبين أولى من الآخر, 
ولم يسألنا عن مذهبنا فنجيبه, "قال القرافي: لم أر فيه نصاء 
وكان عز الدين بن عبد السلام يقول إنه آثم. من جهة أن كل 
أحد يجب عليه أن لا يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. 
وهذا أقدم غير عالم فهو آثم بترك التعلم» وأما تأثيمه بالفعل 
نفسهء فإن كان مما علم في الشرع قبحه أثمنادء وإلا فلا " 


)اه ست 


